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  :الملخص

ي والقانوني للمواطنة في النظام القانوني الجزائري، من ــــــــة الإطار المفاهیمــــــــــتتناول هذه الدراس

خلال التعرض لتعریف المواطنة ومدى تكریسها في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، وأیضا كیف نظمها 

ع التطرق إلى الحمایة القانونیة التي كفلها ـــــــــــــالمشرع في كل من القوانین العضویة والقوانین العادیة، م

وق التي ـــــــــــــــــــا بیان أهم الحقـــــــــــــــالتشریع والتنظیم الجزائري من أجل ضمان ممارسة المواطنة الفعلیة، وأیض

ع إلا ــــــــــــــــسیدها في أرض الواقة لا یمكن تجــــــــــــــــ، إن المواطن2016اء بها التعدیل الدستوري لسنة ـــج

ات المناسبة لذلك، وفي الأخیر نصل إلى أهم النتائج المستخلصة من هذه ـــــــــــــبتوفیر الضمانات والآلی

  .ةـــــــــــــالدراس

  دولة القانون العدالة التنظیمیة، حقوق الإنسان، المواطنة والعدالة الإجتماعیة، :كلمات مفتاحیةال

Abstract: 

 this study deals with the conceptual and legal frame work of citizenship in 
the Algerian legal system through exposure to the definition of citizenship and 
the extent to witch it is enshrined in the successive Algerian constitutions ,as 
well as how it was regulated by the legislator in both organic laws and ordinary 
laws ,with regard to the legal protection provided by Algerian legislation and 
regulation Ensure the exercise of effective citizenship, as well as the most 
important rights enshrined in the constitutional amendment for the year 2016, 
citizenship cannot be embodied in the ground only by providing the appropriate 
guarantees and mechanisms, and finally reach the most important results from 
This study.                                                                                        
Keywords: Citizenship and Social Justice, Human Rights organizational 
Justice, State of law. 
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  :المقدمة

سیاسیة والإجتماعیة والقانونیة یعتبر موضوع المواطنة من المواضیع التي تحظى بالدراسات ال

لكونها ذات أهمیة في تحدید العلاقة القائمة بین الفرد والدولة التي تنتمي لها، فكلما كانت المواطنة مكرسة 

في المنظومة القانونیة للدولة تولد عنها شعور لدى الفرد بإنتمائه السیاسي للدولة مع تمتعه بكافة الحقوق 

أبعاد سیاسیة وإجتماعیة وقانونیة وتؤثر وتتأثر بكل العوامل والظروف والواجبات فهي علاقة ذات 

  .المحیطة بها

كما أن هذه الدراسة تتجلى أهمیتها في تناول مفهوم مبدأ المواطنة في التشریع الجزائري ومدى     

أ المواطنة تعزیز العلاقة بین الفرد الجزائري ودولته ولإقرار الحقوق والحریات الأساسیة ومدى تأثیر مبد

  .على كیان الدولة وحفظ الأمن والإستقرار السیاسي للدولة 

  :إن الهدف من هذه الدراسة یتمحور حول العناصر التالیة

 .معرفة مفهوم مبدأ المواطنة في المنظومة القانونیة الجزائریة ومدى تكریس هذا المبدأ  -1

 .تجسید مبدأ المواطنة في فكرة الدولة المدنیة المعاصرة -2

 .معرفة تطور مبدأ المواطنة وفق مختلف الدساتیر التي شهدتها الدولة الجزائریة الحدیثة -3

كما تسعى هذه الدراسة إلى إبراز مدى تطبیق مبدأ المواطنة في أرض الواقع والضمانات الكفیلة  -4

 .بتطبیقها

لمفهوم ما هو ا: وعلیه فإن الإشكالیة المطروحة في إطار هذه الدراسة تكون كما یلي       

 القانوني للمواطنة في المنظومة القانونیة الجزائریة؟ 

ولمعالجة هذه الإشكالیة إنتهجنا المنهج الوصفي التحلیلي لإرتباطه بدراسة المشكلات        

المتعلقة بالظواهر الإنسانیة من خلال إستقصاء المعلومات المتعلقة بالموضوع وتحلیلها والربط بین 

ائج، وكذلك شرح النصوص القانونیة وإبداء التعلیق حولها، وللإجابة على تلك مختلف الأسباب والنت

الأول تناولنا فیه المواطنة في  المبحثففي  مباحثالإشكالیة السابقة تم تقسیم هذه الدراسة إلى ثلاث 

لعادیة الثاني فتطرقنا إلى المواطنة في القوانین العضویة والقوانین ا المبحثالدساتیر الجزائریة، أما 

  .الثالث بعنوان ضمانات وآلیات ممارسة المواطنة والمبحث

  المواطنة في الدساتیر الجزائریة: الأول المبحث

  .تحدث عن مفهوم المواطنة بمعانیهاقبل الحدیث عن المواطنة في الدساتیر الجزائریة سن       

  مفهوم المواطنة: المطلب الأول
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لإبن " "لسان العرب"مأخوذة من الوطن، وبحسب كتاب المواطنة بمعناها اللغوي العربي فهي 

ووطن بالمكان وأوطن أقام، ... ، الوطن هو المنزل الذي تقیم فیه وهو موطن الإنسان ومحله "منظور

  .1)1968منظور، ( وأوطنه أتخذه وطنا في المواطن

مجموع الحقوق والواجبات التي تمنح للأفراد، ویستطیع أن " أما المواطنة في الإصطلاح تعني    

یكون بموجبها مواطنا قادرا على العیش بسلام وتسامح مع غیره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، 

 .2وعنصرا فعلا ومشاركا في عملیة البناء والتنمیة الوطنیة

علاقة بین فرد ودولة كما " ارف البریطانیة تعرف المواطنة على أنها كما أن دائرة المع       

یحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق، وتدل ضمنا على مرتبة من 

الحریة على ما یصاحبها من مسؤولیات، وهي على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقا سیاسیة مثل 

  .3"ي المناصب العامةحق الإنتخاب وتول

سعت إلى وضع نصوص تأكیدا منها وحرصا على  1962ومنذ أن إستقلت الجزائر عام       

، وبعد ذلك جاء 19634تعزیز او تحدید الطرق الكفیلة بحمایتها، وقد صدر أول دستور سنة 

كما تلاه  ، لیعبر عن الإدارة السیاسیة لطموحات الشعب في تبني الإتجاه الإشتراكي،19765دستور

، بالإضافة إلى 1996وصولا إلى دستور  1988، والذي صدر عقب أحداث أكتوبر 19896دستور سنة 

  .2016التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

الدستور فوق الجمیع وهو " ، بأنه20167لقد تضمنت الدیباجة في التعدیل الدستوري سنة           

والحریات الفردیة والجماعیة، ویحمي مبدأ حریة إختبار الشعب القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق 

ویصفي الشرعیة على ممارسة السلطات ویكرس التداول الدیمقراطي عن طریق إنتخابات حرة ونزیهة 

ویكفل الدستور الفصل بین السلطات وإستقلال العدالة والحمایة القانونیة، ورقابة عمل السلطات العمومیة 

، یضاف إلى ذلك تبني الدستور "لشرعیة، ویتحقق فیه تفتح الإنسان بكل أبعاده في مجتمع تسوده ا

، وكذا العهدین 1984الجزائري مبادئ میثاق الأمم المتحدة وقواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

ات أن تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمیة العلاق" ونصت على ذلك 1966الدولیین لعام 

الودیة بین الدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، وتبني 

مبادئ میثاق الأمم المتحدة وأهدافه كما نص المشرع الجزائري على ضمان الحقوق والحریات للمواطن 

 42ذي تضمن حوالي في فصل كامل وهو الفصل الرابع وال 2016الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 

  ".مادة حددت بوضوح حقوق المواطن الجزائري
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ضمن تكریس وترسیخ حقوق المواطنة وعمل على ، 20208سار دستور الجزائر الجدید لسنة و 

تها بالمساواة أمام مختلف مؤسسات الدولة، والحفاظ علیها سترقیتها وذلك بتمكین كل المواطنین من ممار 

  ).فرض سلطة القانون ( انون بكل مبادئ ومقومات دولة الق

یعكس بحق نظرة جدیدة نحو إنتقال الدولة المدنیة التي تحترم  2020إن دستور الجزائر لسنة  

الحقوق والحریات وتعمل على بنائها عن طریق المشاركة الجماعیة للمواطنین في تسییر الشؤون العامة 

یة، لهذه الأسباب اسیة والإقتصادیة والإجتماعوفق ماتسمح به الآلیات الدیمقراطیة في كل الجوانب السی

  .سنتحدث في المطلب الموالي عن الحقوق والواجبات التي جاءت بها الدساتیر

  والواجبات الدستوریةالحقوق : المطلب الثاني

إن الحقوق الفردیة متنوعة ومتعددة ما بین حقوق سیاسیة ومدنیة وأخرى إقتصادیة وإجتماعیة 

  .وثقافیة

  الحقوق المدنیة والسیاسیة: الأولالفرع    

منه على المساواة أمام القانون  32بموجب المادة  2016أقر التعدیل الدستوري لسنة             

دون التمییز بین المواطنین سواء على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف 

الجنسیة الجزائریة معرفة بالقانون شروط :" ه علىمن 33أخر إما شخصي أو إجتماعي كما نصت المادة 

منه  39وقد نصت المادة ". إكتساب الجنسیة الجزائریة والإحتفاظ بها أو فقدانها أو إسقاطها محدد بالقانون

على حق الدفاع الفردي او عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة 

  .والجماعیة مضمون 

، من قبل 9كما تجدر الإشارة إلى أن التعدیل أضاف حقوقا وحریات جدیدة لم تكن معروفة        

تعمل الدولة على ترقیة التناصف بین النساء والرجال في : " منه التي جاء فیها 36على غرار المادة 

ة التظاهر التي تضمن حری 49التي منحت المواطن الحق في الثقافة والمادة  45، والمادة "سوق التشغیل

  .السلمي 

یلاحظ على إن التعدیل الدستوري قد رفع التجریم عن الصحافة وذلك ما نصت علیه المادة        

:" التي نصت على 57منه ولعل أهم ما جاء به التعدیل الدستوري في مجال الحقوق والحریات المادة  50

  ".للأشخاص المعوزین الحق في المساعدة القضائیة

  الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة :الفرع الثاني
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مجموعة من الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  2016لقد تضمن التعدیل الدستوري لسنة   

على حریة الإستثمار والتجارة وكذا حریة الإبتكار  44و 43والثقافیة، ومنها ما نصت علیه المادتین 

  .الفكري والفني والعلمي وحقوق المؤلف

الحق في الثقافة مضمونا للمواطن، تحمي الدولة التراث :" فقد نصت على مایلي  45المادة أما 

  ".الوطني المادي والغیر المادي وتعمل على الحفاظ علیه

و من الحقوق كذلك الحق في التعلیم الذي یعتبر أساسیا وجعله مجاني وإجباري تضمنه الدولة 

  .منه 65ن المهني طبقا لنص المادة والمساواة في الإلتحاق بالتعلیم والتكوی

، إذ 10من التعدیل الدستوري كفلت حق الرعایة الصحیة للمواطنین 66كما ان المادة          

تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة ومكافحتها وتسهر على توفیر شروط العلاج 

ة المتمثلة في الحمایة والأمن والنظافة فقد للأشخاص المعوذین، أما الحق في العمل وشروطه الأساسی

من الدستور لجمیع المواطنین الحق النقابي یمارس في  70من الدستور لتمنح المادة  69تضمنته المادة 

على تقید الحق في العمل وشروطه الأساسیة المتمثلة في الحمایة  71إطار القانون، كما قضت المادة 

من الدستور لجمیع المواطنین الحق  70من الدستور لتمنح المادة  69ادة والأمن والنظافة فقد تضمنته الم

على تقید الحق في الإضراب بشروط قانونیة أو  71النقابي یمارس في إطار القانون، كما قضت المادة 

منعه إذا كان یمس بالقطاعات الحساسة مثل الدفاع الوطني والأمن أو الأعمال العمومیة ذات العانة 

  .للمجتمع

  الحقوق الجماعیة: الفرع الثالث

جق : مجموعة من الحقوق الجماعیة، والتي منها 2016ورد في التعدیل الدستوري لسنة        

المحافظة على السیادة والإستقلال الوطنیین، وحمایة الحریات الأساسیة للمواطن، والإزدهار الإجتماعي 

والقضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمیة،  والثقافي للأمة، وأیضا ترقیة العدالة الإجتماعیة،

وتشجیع بناء إقتصاد متنوع یتضمن قدرات البلد كلها الطبیعة والبشریة والعلمیة ، وحمایة الإقتصاد الوطني 

  .من كل أشكال الفساد 

  الواجبات الأساسیة: الفرع الرابع

لفصل الخامس من التعدیل لقد نص المؤسس الدستوري على مجموعة من الواجبات في ا         

منه، ومن واجبات المواطنة نجد عدم العذر بجهل القانون  83إلى المادة  74الدستوري إبتداء من المادة 

، كما یجب على مواطن أن یحمي ویصون إستقلال 74ووجوب إحترام الدستور وقوانین الجمهوریة المادة 

وجمیع رموز الدولة، كما یقع على عاتق كل مواطن  البلاد وسیادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها
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أن یؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنیة كما أن كل مواطن ملتزم إتجاه الوطن وإجباریة الدفاع 

  .من التعدیل الدستوري على ان كافة المواطنین متساوون في أداء الضریبة  78عنه وقد قضت المادة 

  ي القوانین العضویة والقوانین العادیةالمواطنة ف: الثاني المبحث

  . تناولت مختلف القوانین للمواطنة سواء كانت عضویة أو عادیة           

  المواطنة في القوانین العضویة: الأول المطلب

من خلال الدراسات السابقة لبعض حقوق وواجبات المواطنة التي تنص علیها المؤسس         

الدستوري لیفسح بعدها المجال التطبیقي لمضامین المواد الدستوریة بشيء من الدستوري في إطار التعدیل 

  .الدقة والتفصیل للقانون والتنظیم ومن أمثلة ذلك ما ورد في القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 

  11قانون الإنتخابات: الفرع الأول

لكل مواطن تتوفر فیه :"من الدستور التي تنص على 50بالإستناد إلى أحكام المادة         

، هو الوسیلة الممتازة لتعزیز مشاركة المواطنین في 12الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب إن الإنتخاب

ل مختلف المساهمة في الشؤون العامة كما یحسد ذلك المسعى، فالمواطنین مدعوون للإنخراط وتشكی

  ".المجالس التمثیلیة بما تقتصیه مختلف الأنظمة والوضعیات القانونیة

 قانون الأحزاب السیاسیة: الفرع الثاني

  :من الدستور في فقرتها الأولى على ما یلي 52تنص المادة 

  "حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون "

والمتعلق بالأحزاب  12/01/2012خ في ، المؤر 12/04وقد جاء القانون العضوي رقم         

  .، و الاعتراف به13من الدستوري بحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة 52السیاسیة تطبیقا للمادة 

  المواطنة في القوانین العادیة: الثاني المطلب

ومن خلال هذه الدراسة نبحث عن مركز المواطنة في القوانین العادیة ومدى تعزیزها وأهمیتها 

  .المباشرة على حیاة المواطنینوتأثیرها 

  الجماعات الإقلیمیةو  15وقانون البلدیة 14قانون الولایة: الفرع الأول

تجد المشاركة السیاسیة لإدارة المصالح المحلیة قاعدتها في المجالس المنتخبة والمتمثلة في         

:" من قانون البلدیة أن 10المجلي الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، وبالرجوع إلى نص المادة 

والتسییر الجواري، یتخذ  تشكل البلدیة الإطار المؤسساتي للممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي

المجلس البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم وإستشارتهم حول خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة 

من نفس  12كما أن المادة ..." الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة حسب الشروط المحددة في هذا القانون
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ي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة التي یسهر المجلس الشعب"... القانون قضت بأنه

  ..." .تهدف إلى تحفیز المواطنین وحثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهم

التي  14كما یحق لكل مواطن الإطلاع على مداولات المجلس الشعبي البلدي وفقا للمادة        

ع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا یمكن لكل شخص الإطلا" تنص على أنه

وبناءا على ذلك فإن قانون البلدیة یؤسس لمراقبة تسییر الشأن المحلي للبلدیة من ..." القرارات البلدیة

  .طرف المواطنین 

مع مراعاة الأحكام :" من قانون الولایة التي تنص على أنه 32وبالرجوع إلى نص المادة       

ة والتنظیمیة الملزمة باحترام الحیاة الخاصة للمواطن وبسریة الأعلام والنظام العام، یحق لكل التشریعی

شخص له مصلحة أن یطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلي الشعبي الولائي وأن یحصل 

  ".على نسخة كاملة أو جزئیة منها على نفقته

  16القانون المتعلق بالجمعیات: الفرع الثاني 

الجمعیة هي تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر         

محددة ویشارك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض مربح من أجل ترقیة 

  . الأنشطة وتشجیعها

الریاضي والبیئي لا سیما في المجال المهني والإجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والنقابي و 

  ".إلخ....والخیري والإنساني

إن الجمعیات لما لها من علاقة وثیقة بالمواطنین وتمتعهم بإستقلالیة عن السلطات            

العمومیة فهي تسهم أكثر في تحقیق تنمیة حقیقیة للمواطنة الفعالة بتحقیق أهدافها المتمثلة في خدمة 

  .المواطن بصفة مباشرة 

  17القانون المدني: لثالفرع الثا

القانون المدني هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الخاصة بین الأفراد،          

كما  53،673فهو بذلك یمثل الشریعة العامة فقد نظم الحیاة المدنیة للمواطن من إلتزامات تعاقدیة المواد

، 843،808، حق الحیازة 54 ، حق التعاقد674ة شمل الحقوق الإقتصادیة متمثلة في حق الملكیة الماد

العناصر المكونة للشخص  28إلى  25كما جددت المواد  412،351البیع  467،537حق الإیجار 

  .إلخ....القرابة، الموطن، الأهلیة" الولادة وإثباتها الإسم واللقب: الطبیعي

من القانون المدني فإن كل سكان القطر الجزائري یخضعون إلى  05وبمقتضى المادة           

  .46قوانین الشرطة والأمن، ونصت على الحریة الشخصیة وفق المادة 
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  18قانون الجنسیة: الفرع الرابع

  :لقد نص قانون الجنسیة في مادته السادسة على ما یلي          

، یفهم من هذه المادة أن إكتساب "المولود من أب جزائري أو أم جزائریةیعتبر جزائریا الولد " 

 9-7الجنسیة الأصلیة الجزائریة معتبرة للولد المولود من أب جزائري أو أم جزائریة، كما تناولت المواد 

فتناولت حالات وكیفیات فقدان الجنسیة والتجرد  24- 18شروط إكتساب الجنسیة والتجنس، أما المواد 

  .، حددت كیفیة إثبات الجنسیة وتطرقت إلى النزاعات التي تثار حولها40- 31ا، في حین أن الموادمنه

  19قانون الأسرة: الفرع الخامس

لقد نظم قانون الأسرة المواطنة لكون قانون الأشرة قانون الأحوال الشخصیة فهو مرتبط            

إلى  4فقد نظم أحكام الزواج وإنحلاله ضمن المواد أساسا بالحیاة الإجتماعیة للمواطن في تكوین الأسرة 

من قانون الأسرة،  183إلى 126، المیراث المواد من 125إلى  81، النیابة الشرعیة في المواد 80

، بالإضافة إلفى تنظیم أحكام النسب 224إلى  184والتبرعات الوصیة، الهیبة، الوقف المواد من 

وأحكام النیابة الشرعیة، والولایة والوصیة، التقدیم، والحجر والمفقود،  والطلاق وما یتعلق به من نفقة وعدة،

  .إلخ...والغائب، والكفالة، وأحكام المیراث

  قانون العمل : الفرع السادس

یعتبر قانون العمل المنظم للحقوق الدستوریة الإقتصادیة والإجتماعیة والمتمثلة في علاقات         

، 22، الحق النقابي21القانونیة للعمل، والمحافظة على العمل، تشغیل الأجانب، تحدید المادة 20العمل

، عمل الأشخاص 25، التأهیل والتكوین في المؤسسات24، النظافة والأمن وطب العمل23والإضراب

، ومن أجل ضمان الممارسة الفعلیة لهذه الحقوق أسس إطار تنظیمیا 27، والخدمات الإجتماعیة26المعوقین

، إجتماعات 29وما بعدها، التنظیم النقابي 144، والمادة 28للمشاركة والمفاوضة الجماعیةیتمثل في جهاز 

، بمكتب المصالحة، الوساطة، 30الثلاثیة المتمثلة في الحكومة والنقابة وأرباب العمل، مفتشیة العمل

  .والتحكیم والقسم الإجتماعي لدى الحاكم لحل النزاعات العمالیة

  لیات ممارسة المواطنةضمانات وآ: الثالث المبحث

إن المواطنة التي تعترف بها الدولة عن طریق تجسیدها ضمن الدستور والقوانین العادیة لا     

معنى لها إذ تكن لها مؤسسات تكفل ممارساتها، وحمایتها على أرض الواقع ومن أجل ممارسة المواطنة 

  :ینبغي توفر ما یلي

  دولة القانون: الأول المطلب
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نظام قانوني ممركز نسبیا، یتمیز بالخصائص :" الفقیه كلسن دولة القانون بأنها یعرف       

العدالة والإدارة ترتبطان به بواسطة قواعد عامة تقررها هیئة برلمانیة ینتخبها الشعب، بمشاركة أو : التالیة

ین عن بغیر مشاركة رئیس الدولة الذي یرأس الجهاز التنفیذي، ویكون فیه أعضاء الحكومة مسؤول

أعمالهم، وتكون ، ویتمتع المواطنین فیه بمجموعة من الحقوق والحریات كحریة التفكیر والمعتقد، وحریة 

  .31التعبیر

فدولة القانون تضمن للمواطنین التمتع بكافة الحقوق والحریات العامة وممارستها وتقریر      

الحقوق أو الحریات إن دولة القانون تقوم  الحمایة القانونیة لها من خلال تجریم كل إعتداء أو مساس بتلك

  :32على الأركان والدعائم التالیة

 احترام تدرج القوانین الدستور یكون في أعلى الهرم -1

 مساواة الأشخاص أمام القانون المساواة في الحقوق والواجبات -2

  .إستقلال العدالة تمكین القضاة من تطبیق قواعد واضحة على كل الحالات المطروحة -3

  الرقابة على دستوریة القوانین: الثاني المطلب

یقصد بالرقابة على دستوریة القوانین التحقق من مخالفة القوانین للدستور، تمهیدا لعدم إصدارها   

، أو إلغائها أو الإمتناع عن تطبیقها إذا كان تم إصدارها إذا تعتبر وسیلة یكفل بها 33إذا لم تصدر

القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة والتنفیذیة غیر مخالفة  المؤسس الدستوري ضمان أن تكون

المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة :" من الدستور على میلي 181للدستور، وقد نصت المادة 

بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور، في ظروف إستخدام الوسائل المادیة والأموال 

المجلس الدستور هیئة مستقلة تكلف " من الدستور على أنه 182وتنص المادة " تسییرهاالعمومیة و 

  ".بالسهر على إحترام الدستور

. إن تطابق العمل التشریعي مع الدستور یعني ضمان الحریات والحقوق المنصوص في الدستور

  .قضائیة، ورقابة سیاسیة  وتتم الرقابة على دستوریة القوانین بأسلوبین من الناحیة القانونیة، رقابة

  الرقابة القضائیة : الفرع الأول

قیام سلطة قضائیة بمباشرة الرقابة على دستوریة التشریعات، وبعبارة أخرى أن " ویقصد بها       

تسند إلى جهة قضائیة فرض رقابتها على ما تصدره السلطة التشریعیة من قوانین، ویجد هذا النوع من 

مواجهة السلطة العامة الرقابة أساسه في حق الأفراد في حمایة حقوقهم وحریاتهم التي أقرها الدستور في 

في البلاد، بحیث یعمل القضاء على الفصل في المنازعات التي تحصل بین الأفراد فیها بینهم وبینهم 

  ".وبنهم وبین الدولة
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  الرقابة السیاسیة : الفرع الثاني

الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین هي أن تقوك بها هیئة ذات سیاسة أو تقوم بها الهیئة      

  .34التشریعیة في حد ذاتها

هو هیئة دستوریة مستقلة تكلف بالسهر على إحترام  :الرقابة عن طریق المجلس الدستوري: أولاً 

من الدستور، یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات  186الدستور وحسب المادة 

لعصویة بعد أن یصادق علیها والقوانین والتنظیمات، كما یبدي رأیه وجوبا في دستوریة القوانین ا

 .البرلمان

إمكانیة الدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من  2016لقد أقر التعدیل الدستوري لسنة و 

المحكمة العلیا أو مجلس الدولة وبناء على إدعاء أحد الأطراف في المحاكمة أمام الجهة 

الحقوق والحریات التي یضمنها القضائیة على أن الحكم التشریعي الصادر في النزاع ینتهك 

  .35الدستور

 الرقابة عن طریق البرلمان: ثانیاً  

ن هذا النوع من الرقابة منتشر بكثرة في الدول الإشتراكیة والغرض منه هو تكریس الإدارة إ

الشعبیة حیث لا یعقل أن یقیم عمل البرلمان الذي هو ممثل للشعب إلا البرلمان نفسه، ومن بین 

  .كرست هذا النوع من الرقابة الإتحاد السوفیاتي سابقاالدول التي 

  الفصل بین السلطات: الثالث المطلب

إن مبدأ الفصل بین السلطات یقتضي تقسیم السلطات في الدولة إلى ثلاث، سلطة            

تشریعیة تكون منظمة من طرف الأفراد الشعب وتكون بید ممثلة، سلطة تنفیذیة بید الملك وسلطة أخرى 

ناك أي قیمة قضائیة تسند إلى هیئات مستقلة بقیام سلطة مقابلة لها، وبناء على ذلك لا یمكن أن تكون ه

قانونیة للقواعد القانونیة إذا لم تكن السلطات موزعة بین هیئات مختلفة تعمل على تحقیق المصلحة العامة 

  .36وتضمن ممارسة وإحترام الحقوق والحریات الفردیة

  إستقلالیة القضاء: الرابع المطلب

باقي السلطات ، وقانوني عن 37إن تواجد سلطة قضائیة مستقلة في إطار دستوري           

الأخرى في ممارسة مهامها بعد في حد ذاته الضمان الأساسي للقیام بدورها على وجه صحیح وعادل 

، لا یخضع في أداء 38وكما یعتبر ذلك أكبر ضمان لحمایة حقوق وحریات المواطن، كما أن القاضي

ضمیره وإقتناعه الحر مهامه إلا القانون دون تحت أي تأثیر من جهة أخرى، بل وفقا لما یملیه علیه 

  .والسلیم والعادل
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  المؤسسات الإستشاریة: الخامس المطلب

لقد وضع المؤسس الدستوري هیئات إستشاریة تكلف بالمراقبة والتحقیق في مجال إحترام           

  :حقوق الإنسان وإعداد التقاریر بشأن ذلك، ومن هذه الهیئات نجد

 :الإنسانالمجلس الوطني لحمایة حقوق : أولاً 

، المتضمن 01- 16من القانون رقم  198وهو هیئة إستشاریة أحدث  بموجب المادة 

التعدیل الدستوري كما یتمتع المجلس بالإستقلالیة الإداریة والمالیة، بوضع لدى رئیس الجمهوریة 

  .ضامن الدستور

الحقوق  ویكلف المجلس بمهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقییم في مجال إحترام     

الإنسان، كما یدرس المجلس كل حالات إنتهاك حقوق الإنسان التي یعانیها أو تبلغ إلى عمله 

ویبادر بكل إجراء مناسب في هذا الشأن، ویعرض نتائج تحقیقاته على السلطات الإداریة المعنیة 

  .كما یمكنه عرض ذلك على الجهات القضائیة المختصة

سیس والإعلام والإتصال ولترقیة حقوق الإنسان، وإبداء الرأي ویعمل المجلس على تح           

  .39والإقتراحات جول ترقیة حقوق الإنسان ورفعها إلى السلطات العلیا

  یة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتهااللجنة الوطنیة الإستشار : ثانیاً 

من مهام هذه اللجنة تعزیز المواطنة، مراقبة مدى ملائمة القوانین الوطنیة مع حقوق الإنسان،    

كما أنها تضمن أعمال الوساطة لتقریب الإدارة العمومیة من المواطن وذلك بالتنسیق مع مصالح وزارة 

  .العدل، مصالح الشرطة الإدارات والمؤسسات العمومیة

  :خاتمــــــــــــــــة

خلال دراسة موضوع مفهوم المواطنة في المنظومة التشریعیة الجزائریة نصل إلى النتائج  من

  :التالیة

یتمثل مفهوم المواطنة في الإصطلاح القانوني في العلاقة القانونیة بین الفرد والدولة وتمتعه بكافة  -1

 .الحقوق والواجبات 

الدستور من أجل تعزیز روح لقد كرس المؤسس الدستوري كافة الحقوق والحریات بمقتضى  -2

المواطنة وإقرار الضمانات والوسائل القانونیة لتعزیز مكانتها وممارستها على أرض الواقع، وذلك 

، كما أعطى للمواطنین آلیة الدفع بعدم الدستوریة عند 2016ما عززه التعدیل الدستوري لسنة 

 .تعرض الحقوق والحریات للإعتداء علیها 
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لحریات الدستوریة یعكس إحترام الدولة للمواطن ومراعاة خصوصیاته عزیز الحقوق واإن ت -3

 .الإجتماعیة والثقافیة

إن مفهوم المواطنة لیس مجرد الإعتراف للمواطن بجملة من الحقوق والحریات والواجبات، بل هو  -4

 أبعد من ذلك لكونها قیمة إنسانیة أولا تهدف إلى الرقي بالإنسان من أجل أن یكون عنصرا فعالا

في بناء الدیمقراطیة التشاركیة والمساهمة في بناء الدولة والحفاظ على وحدتها وإزدهار وحمایة 

 .إستقراراها 

كما یلاحظ إن العلاقة تتعزز بین الدولة والفرد كلما إشتد توثیق فكرة المواطنة في النظام القانوني  -5

 . والإقتصادي والسیاسي المنتهج  في الدولة

  :التوصیات

 .ط مفهوم المواطنة من خلال نصوص الدستورضرورة ضب -1

 وضع آلیة قانونیة لتكریس حق المواطنة من خلال الدفع بعدم الدستوریة -2

 . القیام بدراسات میدانیة إحصائیة لتكریس حقوق المواطنین لإستشراف ترقیة حقوقهم -3

   :والهوامش قائمة المراجع

                                                 
  .451، ص 1968، بیروت، دار صادر، سنة 3المجلد" لسان العرب" إبن منظور، ) 1

المواطنة وإنعكاساتها على البناء الدیمقراطي في الجزائر، مجلة البحوث السیاسیة  زریق نفیسة، المواطنة في الجزائر، قراءة في أبعاد) 2

  .279، ص 2017، سنة 11والإداریة، جامعة الجلفة، العدد 

  279زریق نفیسة، المرجع نفسه، ص ) 3

  .1963، سنة 64،ج ر10/09/1963، المؤرخ في 1963دستور سنة ) 4

  .1976، سنة 94ج ر، عدد  22/11/1976المؤرخ في  77-76الصادر بموجب الأمر  1976دستور ) 5
  .1989، سنة 09، ج ر عدد 28/02/1989المؤرخ في  18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور ) 6 

  .2016، سنة 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس  06مؤرخ في  01-16القانون  رقم ) 7

  .30/12/2020، بتاریخ  82الجریدة الرسمیة عدد ، 2020دستور سنة ) 8

  من الدستور 35ومنها ترقیة الحظوظ السیاسیة للمرأة في التمثیل داخل المجالس المنتخبة، حسب المادة ) 9

منه من طرف تولي الدولة والدستور على الحق في التمتع  72كما أن التعدیل الدستوري كفل حمایة الأسرة بموجب المادة ) 10

  .وف معیشیة جیدة لكل الفئات الضعیفةبظر 

  .2012، لسنة 01المتعلق بنظام الإنتخابات، ج ر، عدد  12/01/2012مؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم ) 11

  .المتعلق بنظام الإنتخابات 01- 12من القانون العصوي رقم  3المادة ) 12

  .2012سنة  02یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج ر عدد  12/01/2012المؤرخ في  04- 12من القانون العصوي رقم  2المادة ) 13

  .2012، لسنة 12، یتعلق بالولایة ج ر، عدد 21/02/2012المؤرخ في  07-12القانون رقم ) 14

  .2011لسنة  37المتعلق بالبلدیة ج ر عدد  22/06/2011المؤرخ في  10-11القانون رقم ) 15
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  2012لسنة  2یتعلق بالجمعیات، ج ر، عدد  2012ینایر  12في المؤرخ  06-12من قانون رقم  2المادة ) 16

المؤرخ في  02-05، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بقانون 26/09/1975المؤرخ في  75/05الأمر رقم ) 17 

  .2005لسنة  01،ج ر عدد 20/06/2005

المؤر خفي  01- 05الجزائریة، المعدل والمتمم بالأمر ، المتضمن قانون الجنسیة 15/12/1970المؤرخ في  26-70الأمر رقم ) 18

  .2005لسنة  15، ج ر عدد 27/02/2005

المؤرخ  02-05، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 09/06/1984المؤرخ في  11-84القانون رقم ) 19

  .27/02/2005في 

المؤرخ في  29- 91، المتضمن علاقات العمل، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990أفریل  21المؤرخ في  11-90القانون رقم ) 20

  .1991لسنة  68ج ر، عدد  21/12/991

  .1981لسنة  28المتعلق بشروط تشغیل العمل الأجانب، ج ر، عدد  11/08/1981المؤرخ في  10-81القانون رقم ) 21

  .1990لسنة  23ممارسة الحق النقابي المتمم والمعدل ج ر عدد ، المتعلق ب02/06/1990المؤرخ في  14-90القانون رقم ) 22

، المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة في العمل وممارسة الحق في الإضراب 06/02/1990المؤرخ في  02-90القانون رقم ) 23

  .1990لسنة  6المعدل والمتمم، ج ر عدد 

  .1988لسنة  4الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل ج ر، عددالمتعلق ب 26/01/1988المؤرخ في  07-88القانون رقم ) 24

المؤرخ في  09-14، المتعلق بالتمهین، المعدل والمتمم بالقانون27/06/1981المؤرخ في  07-81القانون رقم ) 25

  .2014لسنة  49، ج ر، عدد 09/09/2014

  .2002لسنة  34لمعوقین وترفیههم، ج ر عدد المتعلق بحمایة الأشخاص ا 08/05/2002المؤرخ في  09-02القانون رقم ) 26

  .المتعلق بقانون الخدمات الإجتماعیة 15/05/1982المؤرخ في  179-82القانون رقم ) 27

  .المتعلق بعلاقات العمل، المرجع السابق 11-90القانون رقم ) 28

  .المتعلق بممارسة حق النقابي، المرجع السابق11-94القانون رقم ) 29

  .1990، لسنة 06، المتعلق بمفتشیة العمل، ج ر06/02/1990المؤرخ في  03-90قم القانون ر ) 30

قاضي أنیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون العام فرع ) 31

  .12ص ، 2010المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة، سنة 

  .30قاضي أنیس فیصل، المرجع نفسه، ص ) 32

القضائیة،  الاجتهادمدور جمیلة، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاتها في التشریع الجزائري، مجلة بوسطلة شهرزاد، ) 33

  .345، ص 2018العدد الرابع، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة 

القانون الدستوري، لطلبة السنة الأولى، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان منیرة، د معیقي لعزیز، محاضرات في ) 34

  .52،  ص 2016/2017

  .، المرجع السابق01-16من التعدیل الدستوري، قانون  188المادة ) 35

  . 84معیقي لعزیز، محاضرات في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ) 36

  .01-16، من التعدیل الدستوري، القانون 158،157،156المواد ) 37
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